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 تونس – عبّرت فرنســـا على رغبتها في 
أن تســـتعيد تونس رعاياهـــا المتواجدين 
بها فـــي إطار غيـــر قانونـــي، وخصوصا 
أولئك الذين يشـــكّلون تهديـــدا أمنيا على 
اســـتقرار باريس وكامل المجال الأوروبي، 
ما يطرح مدى تحمّس السلطات التونسية 
لاســـتعادتهم نظـــرا لمـــا يحملـــه الملف من 

تداعيات ومخاطر أمنية.
وقال ســـفير فرنســـا في تونس أندريه 
باران، إن فرنسا ترغب في أن تتمكن تونس 
من اســـتعادة رعاياها المتواجدين بفرنسا 
في إطـــار غيـــر قانوني وخاصـــة ”أولئك 
الذين يشـــكلون تهديدا أمنيا“، معتبرا أن 
عـــودة هـــؤلاء المواطنين التونســـيين إلى 
بلدهـــم ”ليس بأي حال من الأحوال مصدر 

توتر كبير مع السلطات التونسية“.
وفي رده على ســـؤال حـــول موضوع 
الهجـــرة والتنقـــل بـــين تونس وفرنســـا 
خـــلال نـــدوة صحافيـــة حـــول مخرجات 
الـــدورة الثالثة للمجلـــس الأعلى للتعاون 
التعـــاون  وآفـــاق  الفرنســـي  التونســـي 
الثنائـــي، أكـــد بـــاران أن ”الحـــوار يبقى 
لهـــذا  الحلـــول  لإيجـــاد  الأمثـــل  الإطـــار 

الملف“.

ولفت الدبلوماسي إلى أن فرنسا ليس 
لديهـــا إرادة لمنع التونســـيين من الذهاب 
إلـــى أراضيهـــا أو الحـــد مـــن تحركاتهم، 
”فقط الهجرة غير النظامية تشـــكل معضلة 
بالنســـبة إلينا“ نريد أن نظل بلدا منفتحا 
لاســـيما بالنســـبة إلى الطلبة التونسيين 

والشباب المهنيين التونسيين“.

ذات  فـــي  الفرنســـي  الســـفير  وذكـــر 
الســـياق، أن عـــدد الطلبة التونســـيين في 
فرنســـا يبلغ حاليا 13 ألفا وهي الجنسية 
الرابعة لفرنســـا بعد الصينيين والمغاربة 

والجزائريين.
وأردف ”نتوقع أن تبذل تونس قصارى 
جهدهـــا لمحاربة الهجرة غيـــر النظامية“، 
مشـــددا علـــى اســـتعداد بلاده لمســـاعدة 
الســـلطات التونسية بشكل أفضل من أجل 
إحكام الســـيطرة على تدفقـــات المهاجرين 

المغادرين من سواحلها.
وأضـــاف ”تظل تونس البلـــد الوحيد 
الذي نتبنى معه سياســـة التنقل المفتوح، 
نحن نصدر ســـنويا 150 ألف تأشـــيرة إلى 
هـــذا البلـــد، مؤكـــدا أن اســـتئناف عودة 
النشاط لمنح التأشـــيرات سيتم بمجرد أن 

تسمح الظروف الصحية بذلك“.
واعتبرت شخصيات سياسية تونسية 
أن الملف يتطلب تنسيقا أمنيا ولوجيستيا 
عاليـــا يأخـــذ بعـــين الاعتبار مســـتجدات 

الوضع في المتوسط.
وأفـــاد النائب المســـتقل فـــي البرلمان 
حـــاتم المليكي أن ”ملف اســـتعادة الرعايا 
التونســـيين من فرنســـا وأوروبا عموما، 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  لقوانـــين  خاضـــع 
والقوانين التونســـية المحلية، لكن الإعادة 

القيصرية غير مقبولة“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”إعـــادة أشـــخاص متعلقـــة بهـــم ملفـــات 
وجرائم مســـألة معقّـــدة، والنقاش حولها 
يتطلب تنسيقا أمنيا عاليا ويجب الحفاظ 

على الأمن التونسي أولا“.
رغبة الســـلطات  وبخصـــوص توفـــر 
التونســـية من عدمها في إعـــادة رعاياها، 

قال المليكي ”لا توجد إمكانيات للتعامل مع 
هذا الموضوع الشـــائك الذي يتطلب الكثير 
من التنســـيق والتعـــاون الأمني وأخذ كل 
ملف على حدة (ملفات الإرهابيين والرعايا 
والهجـــرة غير النظاميـــة) ولا يوجد تقدم 

يذكر في هذه الملفات“.
واســـتطرد ”في تقديري المسألة يجب 
أن توضـــع على طاولة الحـــوار في علاقة 
بتأمين منطقة المتوســـط، التنقل الإرهابي 

والهجرة غير الشرعية وغيرهما“.
المتطرفـــين  عـــودة  ملـــف  ويطـــرح 
التونسيين من فرنســـا إلى بلادهم أسئلة 
عدة، أهمها كيفية تعامل القضاء التونسي 
معهم وهل ســـيخضعون لـــكل الإجراءات 
ومراحـــل المقاضـــاة والتحريـــات بشـــأن 
ملفاتهم، خاصة أن هذا الملف له حساسية 
خاصـــة في تونـــس، وترفـــض العديد من 

الأطراف استعادة هؤلاء.
ويـــرى مراقبون أن الســـلطات مطالبة 
وفقـــا  ومعالجتهـــا  بالمســـألة  بالاهتمـــام 
لمقاربـــات شـــاملة تأخـــذ بعـــين الاعتبار 

خصوصيات الملفات المتعلقة بالرعايا.
وأفاد الأمـــين العام للتيار الديمقراطي 
غازي الشواشـــي في تصريـــح لـ“العرب“، 
بأن ”السلطات التونسية ليست في حاجة 
إلى التحمّس من أجل معالجة هذه الملفات 
واســـتعادة رعاياها، هم رعايـــا تعتبرهم 
فرســـا غيـــر قانونيـــين ويجـــب احتـــرام 

الاتفاقيات الثنائية والدولية في ذلك“.
وأضـــاف ”لا أعتقد أن تونس من حقّها 
أن ترفض عودتهم، ومن واجبها أن تطالب 
هـــذه الدول باحترام إجراءات الترحيل مع 
توفّر جملة مـــن الضمانات في حقّ من هم 

مطلوبون للعدالة التونسية“.

وأردف الشواشـــي ”علـــى تونـــس أن 
تتحمـــل مســـؤولية مواطنيهـــا، ومن لديه 
تتبعـــات وجبـــت مراقبتـــه ومقاضاته في 
إطـــار القانـــون والتراتيـــب الجـــاري بها 
العمـــل، والســـلطات مطالبة بـــأن تتعامل 
معهم كمواطنين تونسيين، لأنه من حقّ كل 
تونسي أن يعود إلى بلاده وفق الدستور“.
وأشـــار إلى ضرورة ”ضمان شـــروط 
المحاكمـــة العادلـــة لهـــم“، قائـــلا ”هـــذه 
بضاعتنـــا ردّت إلينا ووجب التعامل معها 

كما ينبغي“.
وســـبق أن طالـــب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون نظيره التونســـي قيس 
سعيد باســـتعادة رعاياه المتطرفين الذين 

تريد فرنسا إخراجهم من أراضيها.
وتضـــم فرنســـا 231 أجنبيـــا مقيمين 
بطريقة غير قانونية وملاحقين بشـــبهات 
تطرف، ينتمـــي 70 في المئة منهم إلى أربع 
دول، ثلاث منهـــا من المغرب العربي فضلا 
عـــن روســـيا التـــي يزورهـــا دارمانان في 

الفترة المقبلة.
ويعتبـــر هـــذا الملـــف حساســـا لـــدى 
التونســـيين، فقد شـــهدت البلاد تظاهرات 
في 2016 رافضة لقبول عودة تونسيين إلى 
البـــلاد بعد أن التحقوا بتنظيمات جهادية 

في سوريا.
وسجلت تونس ارتفاعا كبيرا في عدد 
محاولات الهجرة في 2011 إثر سقوط نظام 
الرئيـــس الأســـبق الراحل زيـــن العابدين 
بـــن علـــي، ثم شـــهدت إثر ذلـــك انخفاضا 
لتعـــود إلـــى الارتفـــاع من جديـــد اعتبارا 
مـــن 2017 تزامنـــا مـــع غياب الاســـتقرار 
السياســـي وتدهـــور الوضـــع الاجتماعي 

والاقتصادي.

 الربــاط – وجّـــه أعضـــاء مـــن حـــزب 
الاســـتقلال المعارض في المغرب إنذارا إلى 
الأمين العام للحزب نزار بركة وإلى رئيس 
المجلـــس الوطني للحـــزب، احتجاجا على 
ما وصفوه بمخالفات ضد قانون الأحزاب 
والأساســـي  الداخلـــي  النظامـــين  وروح 

لحزبهم.
وانتقـــد أعضـــاء الحزب مـــا وصفوه 
بـ“التعسف والشطط في استعمال القانون 
والأنظمـــة المتجليـــة فـــي تعطيـــل مهـــام 
ومؤسســـات الحـــزب وأجهزتـــه الوطنية 
والجهوية والمحلية، وتبرير ذلك بتعليلات 

غير موضوعية“.
وجـــاء فـــي النـــداء الذي اتخذ شـــكل 
للحصول على  عريضة توصلت ”العـــرب“ 
نســـخة منها لكـــن دون توقيعات، أن ”هذا 
النـــداء الجماعي موجـــه أيضا إلى كل من 
أعضاء اللجنـــة التنفيذية الذين يتحملون 
المسؤولية بصفة جماعية عن كل القرارات 
السياســـية  الأحـــزاب  لقانـــون  المخالفـــة 
ونظامي الحزب الأساسي والداخلي، وإلى 
كل الاستقلاليات والاستقلاليين الغيورين، 
المصلحة  باســـتحضار  الجميع  مطالبـــين 

العليا للحزب في هذه الظرفية الدقيقة“.
ويشـــير النـــداء إلى أن قيـــادة الحزب 
”لم تحســـن إلى حد الآن تدبيـــر العديد من 
المحطات“ منذ اختتام أشغال المؤتمر العام 
للحـــزب، خاصة على المســـتوى التنظيمي 
الذي عرف ”إخلالات كثيرة وســـيادة مبدأ 

الولاءات الضيقة على المصلحة العليا“.
وأكد أســـتاذ العلوم السياسية رشيد 
لزرق، أن ”حزب الاســـتقلال شـــأنه شـــأن 
المشـــهد السياســـي ككل يعاني مـــن أزمة 
بنيويـــة، لكونـــه لا يزال يعيـــش صعوبة 
تكريـــس الخيار الديمقراطـــي بعدما عجز 
عـــن أن يجعـــل الترشـــيحات تنطلـــق من 
القاعـــدة إلى القمة وبقـــي رهينا للمقاربة 
الفوقية بمحاولة اســـتبعاد حميد شباط، 
لكون حزب الاستقلال يسير بمنطق تحكم 

العائلات النافذة فيه“.
وأوضح لـــزرق في تصريح لـ“العرب“، 
أن عـــودة حميـــد شـــباط واســـع النفـــوذ 
انتخابيـــا بمدينة فـــاس تقلـــق العائلات 
المتنفـــذة والمتمكنـــة من الحـــزب والتي لا 
تقبل من شـــخص منحـــدر لا ينتمي إليها 
بقيـــادة فاس، ممـــا يجعلها تحـــل الفروع 
بهدف إزاحة شباط وترشيح شخص ليس 
بقوة الرجل سياسيا وانتخابيا ليكون في 

خدمتها.
ويأتـــي هـــذا الخـــروج متزامنـــا مع 
قرار نـــزار بركة الأمين العـــام للحزب حل 
جميع الفـــروع بفاس ووضع ترشـــيحات 
”الاستقلال“ بالمنطقة بيد اللجنة التنفيذية، 
واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشـــرف 
عليهـــا اللجنـــة التنفيذية لتدبير شـــؤون 
الحـــزب محليـــا بعد أن أعلن شـــباط نيته 
الترشح باســـم ”الميزان“ في الاستحقاقات 
المقبلـــة، إضافـــة إلـــى الصراعـــات التـــي 
بعد عودته من  تفجرت بين ”الاستقلاليين“ 

الخارج.

وبـــرّرت اللجنة التنفيذية قرار فســـخ 
فروع الحزب بفـــاس، بتقهقر الحزب على 
مستوى التنظيمات المحلية وتوتر وصراع 
دائمـــين بـــين الأجهـــزة والقواعـــد، وبعد 
اســـتنفاد العديد من المحاولات التي قامت 
بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر 
مـــن أجل المصالحة والتـــي لم تنجح بفعل 

تعنت الأطراف المعنية.
وأعلـــن شـــباط رفضـــه لقـــرار اللجنة 
التنفيذية بحل جميع فروع الحزب بمدينة 
فاس، داعيا إلى وقف ما أسماه بـ“العبث“ 
العدالـــة  حـــزب  ســـوى  يخـــدم  لا  الـــذي 
والتنميـــة، بعدمـــا كانت الفرصـــة مواتية 
لحزب الاســـتقلال للعودة بقوة إلى المشهد 

الانتخابي بالعاصمة العلمية.
وأشـــار بيان الأعضاء المتمردين على 
قيادة الحـــزب إلى أن غايـــة قيادة الحزب 
باتـــت تتلخـــص فـــي البحـــث عـــن موقع 
انتخابـــي متقدم وبأي وســـيلة كانت، مما 
خلـــف احتقانا داخليا فـــي أغلب الجهات 
والأقاليم والمدن بـــات يتطلب تصحيح كل 
التجاوزات والأخطـــاء القانونية المرتكبة، 
مطالبين بفتح حوار مباشـــر موسع مع كل 
قواعـــد وأطر الحزب في إطار المؤسســـات 
التنظيميـــة القانونيـــة، وهـــي المجالـــس 
الجهويـــة والإقليميـــة ومجالـــس الفروع، 
وفق جدولة زمنية اســـتعجالية قبل فوات 

الأوان.

الانتخابية  الاستحقاقات  اقتراب  ومع 
يـــرى مراقبـــون أن هذا الصـــراع المفتوح 
بين قيادة وقاعدة الحـــزب مع الإمعان في 
تهميش الوجوه الانتخابية التي قد تعطي 
قيمـــة مضافة للحزب خصوصا بفاس، من 
شـــأنه أن يؤثر ســـلبا علـــى أداء التنظيم 
السياســـي بهـــذه المدينـــة ومنحهـــا إلى 

المنافسين ومنهم العدالة والتنمية.
ولهذا طلب شباط من اللجنة التنفيذية 
تغليـــب الحكمـــة والتبصـــر فـــي معالجة 
مختلف القضايا المطروحة في عدة أقاليم 
وخصوصا في مدينة فاس، ودعا إلى وقف 
ما أســـماه بالعبـــث الذي لا يخدم ســـوى 
خصوم الحزب، حيث خاطب قيادة الميزان 
بـ“أوقفوا العبث، وإذا كانت عندكم مشكلة 
مع حميد شباط اجلســـوا معه، وقولوا له 

عندنا مشكلة معك وانتهى الأمر“.
وبعدما انتشـــرت أخبار عـــن مغادرة 
الحزب بعد التضييق عليه وعلى أنصاره، 
أكد شـــباط أنه ليس لديه رغبة في مغادرة 
الحزب أو الانشـــقاق، وقال إنه لا يزال في 
حزب الاســـتقلال، داعيا اللجنة التنفيذية 
إلى التراجـــع عن قرار حل فـــروع الحزب 
والـــذي اعتبره قـــرارا مرفوضا ويتناقض 
مـــع القوانـــين الداخليـــة، ومـــع مصلحة 
الحـــزب في الحصول على نتائج مهمة في 

الانتخابات القادمة.

 الجزائــر – تتطلـــع الأنظـــار إلـــى هوية 
الحكومـــة الجزائرية الجديدة، المنبثقة عن 
نتائج الانتخابات التشـــريعية التي جرت 
هـــذا الشـــهر، لاســـيما في ظـــل المعطيات 
التي أفرزها الاقتراع وظهور بوادر برلمان 
دون معارضـــة، مقابل انتظـــارات وملفات 

متراكمة، الأمر الذي يجعلها في ثوب رجل 
الإنقاذ المنتظر تدخله للحيلولة دون وقوع 

الكارثة.
الجزائـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــدم 
عبدالعزيز جراد، استقالة حكومته لرئيس 
الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبـــون الخميس 
وذلـــك وفـــق مقتضيـــات البند الــــ113 من 
الدستور الجديد، الذي يستوجب استقالة 

الحكومة بعد ترســـيم نتائـــج الانتخابات 
التشريعية من طرف المحكمة الدستورية.

وإثر بيـــان الاســـتقالة الـــذي أوردته 
وســـائل الإعلام الرســـمية، كلـــف الرئيس 
تبون، رئيس الوزراء المستقيل، بالاستمرار 
في تصريـــف الأعمال إلى غاية الإعلان عن 
هوية الحكومة الجديدة، المنتظر الكشـــف 
عـــن هويتهـــا فـــي أقـــرب الآجال، قياســـا 
بالانتظارات الملحة لدى الشارع الجزائري 
الذي يمـــر بظروف عصيبـــة نتيجة تراكم 

الاهتمامات والانشغالات.
وبغض النظر عن الأريحية التي يتواجد 
فيها تبون، فــــي ظل إفــــرازات الانتخابات 
التشريعية، فإن الحكومة الجديدة ستكون 
في وضع معقّد بسبب المسؤوليات الثقيلة 
التــــي تنتظرهــــا، مقابل الصيف الســــاخن 
الذي ينتظر البــــلاد اجتماعيا واقتصاديا، 
وتراجــــع هامــــش المناورة لدى الســــلطات 
العمومية فــــي توظيف المال العام لشــــراء 

السلم الاجتماعي.
وستكون الحكومة بمثابة الحظ الأخير 
للسلطة الجديدة، من أجل احتواء التململ 
الداخلـــي المتفاقم، وتفادي ثـــورة من نوع 
آخر، ستكون عواقبها وخيمة وأكثر حدة، 
بعد حوالي ثلاث سنوات من الاحتجاجات 
السياســـي  بالتغيير  المطالبة  السياســـية 

الشامل وبرحيل السلطة القائمة.

وإذ تعلقـــت الســـلطة بقشـــة المؤامرة 
خلال الصائفـــة الماضية، عند ظهور بوادر 
أزمة اجتماعيـــة واقتصادية خانقة، وربط 
الخطاب الرسمي ذلك، مع ما وصفه بـ“دور 
وتخطيط العصابة لتلغيم طريق السلطة، 
وتأليب الشارع على السلطات العمومية“، 
فإن تفاقم الوضع خلال الأســـابيع الأخيرة 
يضـــع تلك الســـلطة أمام أمـــر واقع، وكل 
آمالها معلقة على حكومة جديدة تستطيع 

احتواء الغضب الشعبي المتصاعد.
ووجد الرئيس تبون، نفســـه في وضع 
حـــرج بعـــد الإخـــلالات بالتعهـــدات التي 
انتخابه  بمناســـبة  للجزائريـــين  قطعهـــا 
رئيســـا للدولة نهاية العـــام 2019، في ظل 
معـــاودة العديـــد مـــن الأزمـــات بالظهور 
مجـــددا، على غرار لجـــوء الحكومة لقطع 
شـــبكة الإنترنـــت فـــي البـــلاد، لحمايـــة 
امتحـــان شـــهادة البكالوريا مـــن الغش، 
بينمـــا كان الرئيس نفســـه، قـــد تعهّد منذ 
عام بـ“نهايـــة عهد حمايـــة البكالوريا من 
الغـــش باللجـــوء لقطع الشـــبكة في ربوع 

البلاد“.
التـــي  نفســـها  الحكومـــة  وتحولـــت 
حكومة  وصفها فـــي أحد تصريحاته بــــ“ 
فيهـــا وعليهـــا“، إلـــى أحد تجليات فشـــل 
الســـلطة الجديـــدة، فـــي إحـــداث التغيير 
المنشود وحلحلة الأزمة الاقتصادية وتردي 

الخدمـــات العمومية في مجـــالات الصحة 
والتعليم والإدارة وغيرها.

الجزائري  للشـــأن  متابعون  ويتخوف 
من ثـــورة اجتماعية، تكـــون أكثر خطورة 
من احتجاجات الحراك الشـــعبي السلمي، 
لاســـيما فـــي ظـــل ظهـــور بـــوادر غضب 
اجتماعي جارف، نتيجة أزمة عطش تهدد 
الجزائريـــين، وأزمات أخـــرى في التموين 
القـــدرة  وتراجـــع  الكهربائيـــة،  بالطاقـــة 
الشـــرائية وتفشـــي أزمة البطالة وإفلاس 

المئات من المؤسسات الخاصة.

ولا زالت التخمينات متضاربة بشـــأن 
هويـــة الحكومـــة القادمـــة، لاســـيما بعد 
التعديـــل الطفيـــف الذي طـــرأ على توزيع 
المقاعـــد النيابية بـــين الكتل المســـتحوذة 
عليهـــا، بعـــد ترســـيم النتائج مـــن طرف 
المحكمة الدستورية، حيث تم افتكاك سبعة 

مقاعد من حزب جبهة التحرير، واستفادة 
المســـتقلين من ســـتة مقاعد إضافية، ومع 
ذلـــك بقي الحزب المذكور فـــي الريادة، لكن 
ليس بعيدا عن كتلة المســـتقلين (98 مقعدا 

مقابل 84 مقعدا).
غير أنه في ظل هيمنة القوى السياسية 
الموالية للســـلطة علـــى البرلمـــان الجديد، 
ترجـــح فرضيـــة لجـــوء الرئيـــس تبـــون، 
لتســـمية رئيس للوزراء يضطلـــع بتنفيذ 
برنامجه الانتخابـــي، لكن الغموض يبقى 
يلف الطابـــع السياســـي أو التكنوقراطي 
للحكومـــة المنتظرة، خاصـــة في ظل دعوة 
بعـــض الأطـــراف لتعيـــين وزراء تقنيـــين 
لانتشـــال البلاد مـــن الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعي المقلق، بينمـــا تذهب أطراف 
أخرى إلى حكومة وفاق سياســـي لحلحة 
الأزمة السياســـية التي تتخبط فيها البلاد 

منذ فبراير 2019. 
وكان القضــــاء الجزائــــري قد أحال في 
الآونة الأخيــــرة وزيرا في حكومة ســــابقة 
لعبدالمجيــــد تبــــون، على الســــجن المؤقت 
بتهمة فســــاد، ويتعلق الأمر بوزير الموارد 
المائية الســــابق أرزقي براقي، بينما أحيل 
وزيران ســــابقان في حكومات ســــابقة على 
الســــجن، ويتعلق الأمر بوزير العلاقات مع 
البرلمان طاهر خاوة، ووزير السياحة حسن 

مرموري، الذي أفرج عنه مؤقتا بعد ذلك.

ــــــا  الرعاي ــــــول  قب مســــــألة  ــــــزال  ت لا 
التونسيين المتعلقة بشأنهم جملة من 
الجرائم والتجاوزات، تثير الجدل في 
مســــــار علاقات تونس الدبلوماسية 
مع أوروبا. وفيما تطالب دول أوروبية 
على غرار فرنســــــا باستعادة تونس 
لهؤلاء، ينتقد المراقبون طريقة تعامل 
الســــــلطات المحلية مــــــع الملف الذي 
ترافقــــــه رهانات أمنية ودبلوماســــــية 

كبيرة.
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